
رانه الشيخ محمد جواد فاضل لنلاية ال الموقع الرسم
الفقه » خارج فقه » صلاة الجمعة »

1447 بتاريخ 18 جمادی الثان

صلاة الجمعة
الجلسة 43 

بِسم اله الرحمن الرحیم
الحمدله رب العالمین وصلّ اله عل محمد و آله الطّاهرین

 
الحائري استظهارات الشّیخ مرتض عل الاعتراض النّاري

 [1] :ل قائلافاستَش ،س المحقّق المحقّق الخوئقتبمعتقَد و م أیضاً إل الحائري لقد التَحق الشّیخ مرتض

«و أما الثّامن ففيه:

Ø أنّه من المحتمل أن يون الصادر عن الإمام عليه السلام ما روي عن الصدوق من قوله عليه السلام: «صلاة الجمعة مع الإمام
ّلام «فمن صلالجماعة، لقوله عليه الس ون المقصود به إمامأربع ركعات»[2]. و الأقرب أن ي وحده فه ّركعتان فمن صل

وحده» الظّاهر ف الصلاة الفُرادى (لا الصلاة بلا إمام کما استَظهرناه مسبقاً).

Ø و يؤيد الاحتمال المذكور ما عن الاف عنه عن أب عبد اله عليه السلام. و فيه: بعد ذَكر ما تقدّم ف المروي عن الصدوق مع
تفاوت يسير: «يعن إذا كان إمام يخطُب، فإن لم ين إمام يخطُب فه أربع ركعات و إن صلّوا جماعة»[3] و لا ريب أنّ

المنساق من الحديث كون المصدّر بلمة «يعن» من الراوي، فيون قوله: «و إن صلّوا جماعة» ف الخبر الأول (الصدوق) أيضاً
من الراوي عل المظنون أو المحتمل القوي (بحیث لم یقُله المعصوم فلا یستظهر منها صلاة الجمعة).

اوي و المرويوايات الأربعة بنحو الاستقلال، مع كون الرجميع الر هذا مع أنّ الاحتمال كاف لعدم اعتماد العقلاء حينئذ عل Ø
عنه واحداً، فالصادر واحد بحسب الظّاهر.

Ø و ليست أصالةُ عدم الزيادة (ف روایة الاف بعبارة «یعن...») مقدَّمةً هنا عل أصالة عدم النّقيصة (ف روایة الصدوق لم
تَستذکر «و إن صلّوا جماعة») لوجود القرينة أو ما يصلح لها (أصالة عدم الزیادة) لون الزيادة من الراوي بعنوان التّفسير، و

تون واقعة عن عمد، فأصالة عدم صدور ما هو المتيقّن من الإمام عليه السلام (أي یعن) محمة (أي لم تَصدر من الإمام)
فتأمل».

و یبدو أنّ فهمه قد تعثَّر هنا إذ:

· أولا: إنّ نُطق الراوي بفقرة «یعن ...» لا یرتبط أساساً بعبارة «و إن صلّوا جماعةً» فإنّ حوار الحال یرتز عل العبارة الثّانیة
لأنّها تدل عل إناطة الجمعة بالمعصوم، فبالتّال «تفسیر الراوي» أجنب تماماً عن موضوع «و إن صلّوا جماعة».[4]

· ثانیاً: لا یتّخذ القدر المتیقّن بعدم الصدور من الإمام، بل قد أبرمنا مسبقاً بأنّ أصالة عدم التّزوید ه الّت تُرافق مشیةَ العقلاء وفقاً
لقاعدة «الظّن یلحق الشّی بالأعم الأغلب» فلا انصدام بین الأصلین جذراً.
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:ظ أنّ المشهور لدی التّشو تحریراً أوسع لهذه الإجابة لاح

Ø هل الراوي قد أصدر «اللمة المضافة» أو غیره فسیطبِقون أصالة «عدم تزویده».

Ø هل انتَقصت لفظةٌ من الروایة أم لا فسیفعلون أصالة «عدم انتقاصها».

فهذان الأصلان:

Ø إما أن یتعارضا دوماً و استقراراً فوقتَئذ سیتساقطان تماماً و من ثَم ستَحق مقالة الشّیخ الحائري حول القدر المتیقّن بعدم
صدور تل اللّفظة إذ دلیل حجیة الخبر الواحد العقلائ ‐حین انصادم الأصلَین‐ سیقتصر عل القدر المحتوم.

Ø و إما أ یتصادماً بل یعدّ تعارضهما بدوياً وذل وفق منهج المحقّق الخوئ حیث یقدِّم دوماً أصالةَ عدم التّزوید عل أصالة
عدم النّقصان مستدِ قائلا: «و أصالةُ عدم الزيادة و إن كانت تتقدّم عل أصالة عدم النّقيصة لبناء العقلاء عل العمل بالزيادة، لأنّ

«أصالة عدم الغفلة» ف طرف الزيادة أقوى عن أصالة عدم الغفلة ف طرف النّقيصة فإنّ الإنسان قد ينس فينقص لفظة أو
لفظتين مثلا، و أما أنّه ينس فيضيف عل الرواية كلمة أو كلمتين فهو من البعد بمان»[5]

إذن قد بن السید هذه الأصلین العقلائیین عل أساس «عدم غفلة الراوي» ثم استَنتج بأنّ الغفلة و النّسیان لا یتحقّقان غالباً لتزوید
اللمة بل یسبِبان تنقیصها، و حیث إنّ معظَم النّماذج هو أنّ الراوي الضابط الموثَّق لا یضیف شیئاً فبالتّال ستَتحم أصالة عدم

زیادته عقلائیاً لانعدام الغفلة فیها و لهذا ستَفوق عل أصالة عدم النّقیصة لدی تعارضهما.

و لنّا قد حاججناه مسبقاً بأنّ الأصلین العقلائیین لا یئولان إل موضوع «انعدام الغفلة» بل:

1. إما أن یتَّئا عل استصحابین عدمیین بأنّ المستَیقَن المسبق هو أنّ الراوي لم یضف و لم ینقص شیئاً فلو تشنا لاستَدامت
الوضعیة استصحاباً لا لأجل الغفلة الغالبیة أساساً.

2. و إما أن یرکنا إل أصلین عقلائیین تعبدیین تماماً بحیث سیتعارضان و یتساقطان وفقاً للمشهور.

فسیلزم المحقّق الخوئ أن یستنر ‐بدایةً‐ التّعبدیة العقلائیة فیهما و أن یستنف أیضاً أصالتَهما العملیة ل یتاح له أن یبنيهما
لو تماشینا مع افتراض المحقّق الخوئ ّنشآن من «عدم الغفلة» بل حتبأنّهما ی تبریر عقلائ عدم الغفلة» بینما لم نَعثُر عل» عل

لَجرت الغفلة عرفاً لدی تزوید شی أیضاً، فرغم ضبط الراوي و وثاقته و لن لا یناف غلطتَه و سهوه.[6]

لحق الشّیی ة الشّهیرة: «الظّنهرت ببرکة القاعدة العقلائیة الأصلین قد ازدأنّ حجی هة هالمنهجة الوجیهة و المتَّج ن3. و ل
بالأعم الأغلب ضمن المواضیع» حیث قد غَلبت نقل الروایات و انبنَت الحایات عل ضبط «نفس کلمات المعصوم» بلا تزوید و

تنقیص، فبالتّال إنّ ظنَّنا ‐بمدد تاثر الاستعمالات‐ سیلحق «النّقل و الروایة» إل الحالات الغالبیة فینتج النّقل باللّفظ فتَتسجل
أصالة عدم التّزوید ‐وفقاً للمحقّق الخوئ هنا‐ و لن جانب النّقیصة قد غلَبت و تاثرت فإنّ الوسائل قد قصر و اختَصر

الروایات غالباً، فبالتّال لا تَتثبت أصالة عدم التّنقیص فإنّها وفیرة و غزیرة، فبالنّهایة ستَتشید أصالة عدم التّزوید بمساندة قاعدة
[7].«غلبة الظّن»

[8] :ماعة قائلاه من روایات ساستلهام الحائري مل الشّیخ مرتضَاست ثم



«إن قلت: الظّاهر من الإمام الوارد ف أخبار صلاة الجمعة هو الإمام المعصوم، مثل خبر زرارة عن أب جعفر عليه السلام: «لا
تون الخطبة و الجمعة و صلاةُ ركعتين عل أقل من خمسة رهط: الإمام و أربعة»[9]. و ما عن النّب صلّ اله عليه و آله: «إذا

اجتَمع خمسةٌ أحدُهم الإمام فلَهم أن يجمعوا»[10].

قلت:

Ø قد تصدّى للجواب عن ذلك ف الوسائل بقوله رحمه اله: «و إطلاق لفظ الإمام هنا كإطلاقه ف أحاديث الجماعة و صلاة
الجنازة و الاستسقاء و الآيات.»[11] أقول: كما يناسب الجمعةُ للمنصوب (فسوف) يناسب الموضوعُ لإمام الجماعة (أیضاً من

بعد الجماعة) لأنّ المفروض فيه وجوب الجماعة.

Ø مع أنّ صدور أكثر الأخبار المذكورة كان ف عصر لم ين المعصوم و المنصوب متصدّياً للجمعة.

Ø مع أنّ ف بعضها بيان تليف الإمام، و الإمام لا يعين تليف نفسه.

Ø مع أنّ قوله عليه السلام ف خبر زرارة: «و لا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين، أحدهم الإمام» المتعقّب بجملة: «فإذا
اجتمع سبعة و لم يخافوا أمهم بعضهم و خطبهم»[12]كاد أن يون صريحا ف غير المعصوم و المنصوب، فتأمل تفهم إن شاء

.ه تعالال

Ø مع أنّ قوله عليه السلام ف خبر سماعة: «يخطب ‐يعن إمام الجمعة‐ و هو قائم يحمد اله و يثن عليه، ثم يوص بتقوى اله
و يصلّ عل محمد صلّ اله عليه و آله و سلّم و عل أئمة المسلمين.»[13] صريح ف أنّ إمام الجمعة غير المعصوم (لأنّ

المعصوم لا یصلّ عل أئمة المسلمین، إذن یعدّ إماماً غیر معصوم سیصلّ عل المسلمین) نعم يحتمل المنصوب، و لنّه بعد
عدم كونه المعصوم فون المراد هو المنصوب غير مأنوس و لا معروف ف الروايات.

Ø هذا. مع أنّه لو كان الحديث مشتملا عل لفظ «و إن صلّوا جماعة» (من المعصوم) فلا ريب أنّ مقتض التّأمل ف جميع ما
روي عن سماعة، أن يون المقصود من الإمام هو الّذي يخطب ‐لا الإمام المعصوم‐ كما هو الظّاهر مما تقدّم نقله عن

اللين[14] و الحاصل: أنّ عدم دلالة حديث سماعة عل الاشتراط واضح جدّاً، و اله أعلم.»

----------------------------
الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلام صلاة الجمعة (حائری)، صفحه: ۱۰۴ جماعة المدرسين ف .[1] حائری، مرتض

[2] وسائل الشيعة ج ٥ ص ١٤ ح ٢ من باب ٦ من أبواب صلاة الجمعة.

[3] وسائل الشيعة ج ٥ ص ١٣ ح ٣ من باب ٥ من أبواب صلاة الجمعة.
[4] و لنّا قد افترضنا أنّ الروایات الأربع تعدّ روایةً موحدة فبالتّال سیعدّ «و إن صلّوا جماعة» من الراوي أیضاً کما استظهر

الحائري حقّاً.
جلد: ۳، صفحه: ۹۹ ایران، مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئ ،سید ابوالقاسم. ، موسوعة الإمام الخوئ ،[5] خوئ

[6] و لن سنُجیب بأنّ الإضافات لا تُعدّ غالبیةً بل معظَم السهو و الالتباسات یحول حول التّنقیص فإنّه غفلة عرفية کثیرة وفقاً
.لاستظهار المحقّق الخوئ

[7] و قد علَّق الأستاذ المعزز ضمن علم الأصول قائلا: «و قد تَسالَم الأصولیون ‐کصاحب القوانین (1231ق)‐ عل أنّ هاتِ
القاعدة ستوفّر صغری الظّهور و ستَمنَح حجیته تماماً، فرغم أنّهم قد رفضوها تجاه حجیة الأحام الإلهیة و لنّهم قد تسالموها

تجاه استخراج المواضیع و حجیة الظّهور، إذن ستُعدّ هذه القاعدة العقلائیة مستَمساً مستَحماً أیضاً تجاه «حجیة أقوال اللّغویین
و الرجالیین برمتهم» حیث سیخلق نُطق اللّغوي أو الرجال أو... لنا موضوعاً ظنّیاً عرفاً بل و سیتشدَّد الظّن لو نَطق أئمتُهم ‐



کخلیل الفراهیدي‐ فرغم تولّد ظن شخص بدایةً و لنّه سیتحول لاحقاً إل فهم وجیه و ظن نوع شاسع لدی العقلاء فإنّ معظَمهم
الساحق یدأبون عل الظّن وذل اطّراداً أو استقراء منهم، أجل لو رفض أصول أساس القاعدة ‐كالشّیخ الأعظم و المحقّق
الخوئ‐ فسیتشبث بالتّبادر أو ... و تحصیناً أوسع لعقلائیة «قاعدة غلبة الظّن ف المواضیع» فقد أحصینا 21 نموذَجاً قد

ترسخت حجیتها لدی الأکابر و لنّا قد شیدناها بمدد «حجیة الظّن ف المواضیع» فلاحظ بِضع النّماذِج:
Ø الظّن بالوقفیة.

Ø و الظّن بالسیادة.
Ø و الظّن بعدد رکعات الصلاة بل حتّ الطّواف ‐مضاداً لتفی البعض‐.

Ø و الظّن ف القبلة.
.کالنّجاش الحدس جالبتوثیق الر و الظّن Ø

Ø الظّن بحدس اللّغویین.
فلو استَشعرنا الطُّمأنینة من تصریحات هؤلاء الخُبراء لَما ظل نقاش و إ فإنّ الظّن سیغن من الحق حتماً وفقاً لدیدنة العقلاء.
.الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلام صلاة الجمعة (حائری). ص105 قم جماعة المدرسين ف .[8] حائری مرتض

[9] وسائل الشيعة ج ٥ ص ٧ ح ٢ من باب ٢ من أبواب صلاة الجمعة.
[10] وسائل الشيعة ج ٥ ص ٩ ح ١١ من باب ٢ أبواب صلاة الجمعة.

[11] وسائل الشيعة ج ٥ ص ١٣ ذيل ح ٤ من باب ٥ من أبواب صلاة الجمعة.
[12] وسائل الشيعة ج ٥ ص ٨ ص ٤ من باب ٢ من أبواب صلاة الجمعة.

[13] وسائل الشيعة ج ٥ ص ٣٨ ح ٢ من باب ٢٥ من أبواب صلاة الجمعة.
[14] وسائل الشيعة ج ٥ ص ١٣ ح ٣ من باب ٥ من أبواب صلاة الجمعة.


